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 ملخص

 لكترونیاً خاصاً إىءَ موقعاً شِ نْ یُ كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً أن أ لیس في مقدور أي شخص سواء
، وهذا الأخیر قد یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً یقوم بتخزین التطبیقات فیه إلا عن طریق متعهد الإیواء

ول إلى هذا المخزون عبر والسجلات المعلوماتیة لعملائه ویمدهم بالوسائل التقنیة التي تمكنهم من الوص
تروني فلا تعهد الإیواء بعیداً عن محتوى المضمون الإلك، وبهذا الدور الفني الذي یقوم به یبقى مالإنترنت

المضمون الإلكتروني  ، وبالتالي فإن مسؤولیة متعهد الإیواء تكون منعدمة عنیستطیع تعدیله أو حذفه
، ولكن استثناءً تقوم مسؤولیته في حالة إخلاله بأحد بنود العقد المبرم بینه وبین العمیل أو غیر المشروع

 بالمضمون الإلكتروني غیر المشروع أو في حالة عدم استجابته للسلطات القضائیة.في حالة علمه 

 الإنترنت. التقنیة،الوسائل  الإلكتروني، المسؤولیة، الإیواء،متعهد  الدالة:الكلمات 
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Responsibilities of Website Hosting Providers 
(Legislation and Judiciary) 

 

Dr. Nawaf Awad Bani Atieh 

 

Abstrac 
Can not establish a website of its own, but through the Hosting provider, 

and the latter may be a natural or juristic person shall store applications and 
records information to its customers and provide them with technical means that 
enable them to have access to that inventory over the Internet, and this role 
technical doing remains Undertaker shelter away from the content of the 
secured address not be able to modify or delete it. Consequently, the original is 
not the responsibility of the Hosting provider for secured electronic illegal, but 
excluding the responsibility of the civil case of breach of one of the terms of the 
contract between him and the client or in case of his knowledge substance-
mailand finally illegal in the case of non-response to the judicial authorities. 
Keyword: Hosting provider, responsibility, electronic, technical means,                    

the Internet.  
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 :مقدمة

 موضوع البحث وأهمیته

 یتمثل محضاً  افنی اً دور  عدیُ  "fournisseur d’hébergement" یواءالإ متعهد فیه یقوم الذي الدور نإ

، یواءالإ متعهد لحاسبة الصلب القرص من مساحة تخصیص أو نترنتالإ شبكة على المعلومات بتسكین
 تحقق التي الفنیة بالوسائل هومد الخدمة هذه من عنتفاالا من وتمكینه ، )١( المستخدم تصرف تحت ووضعها

 لىإ وصولها حتى نترنتالإ شبكة عبر تنساب التي والبیانات المعلومات نلأ ؛ منها الأمثل نتفاعالا له

 .یواءالإ متعهد ضمنهم من أشخاص عدة جهود تضافر لىإ تحتاج المستخدم

موقعاً خاصاً إلا عن طریق متعهد  ىءَ شِ نْ لا یستطیع أي شخص سواء أكان طبیعیاً أم معنویاً أن یُ و 
على  web pageیواء صفحات الویب إحیث یعرض  ،یواء  فهو بمنزلة المؤجر لمكان على الشبكةالإ

ویكون للمستأجر حریة نشر ما یشاء من نصوص أو تنظیم أو بالمجان جر أحاسباته الخادمة مقابل 
فالشخص المسؤول عن الإیواء  ؛تیة مع المواقع الأخرىنشاء مواقع معلوماإمؤتمرات أو حلقات مناقشة أو 

بمعنى  ؛یقوم بخدمة تخزین المعلومات وإدارة محتواها بشكل یسمح لمورد المعلومة بعرضها على الجمهور
ها المنتج أو المورد في متناول الجمهور من خلال إعداد فیأن هذا الشخص یجعل المعلومات التي یزوده 

نترنت والإطلاع على المواقع المتاحة والحصول على المعلومات تصال بشبكة الإمكان للجمهور یمكنه الا
  .)٢("المطروحة

 أدّیا قد ستخدام الإنترنت من قبل الأفراداوازدیاد  جتماعیةالا الشبكات تطور أن في البحث تبدو أهمیة

 مواجهة إلى تؤدي التي ینالقوان صیاغة المختصة السلطات على یتعین وبات القانونیة، المشكلات تفاقم إلى

 لا الإنترنت شبكات ستخداما سوء عن الناشئة التحدیات أن الشبكات، ولاسیما هذه استخدام سوء مخاطر

                                                 
 أنظر في معنى قریب من ذلك: )١( 

fournisseur d’hébergement est un « prestataire mettant une capacité de mémoire à la disposition de 
ses clients sur un serveur " Rapport de la commission d’experts « Cybercriminalité », DFJP, Berne, 
juin 2003. 

 لدى:لیه إمشار   
François Charlet, Responsabilité en droit d’auteur des intermédiaires : de l'hébergeur aux plateformes 
interactive, Maîtrise universitaire en Droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information, 
Universite de Lausanne, 2012,p.7 

، ١٣، بحث منشور في مجلة المنارة، المجلد -دراسة تحلیلیَّة مقارنة -النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، أحمد قاسم فرح )٢(
مروة زید المندلاوي، المسؤولیة المدنیة لمتعهد الإیواء في شبكة الإنترنت، مجلة رسالة الحقوق،  .٣٢٥، ص  ٢٠٠٧، ٩العدد 
 .١٧٩، ص ٢٠١٤لساسة، العدد الثاني، السنة ا
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 .أحیاناً الدولة  سلامة یهدد ما إلى تأثیرها یمتد بل فحسب، بالأفراد الخاصة بالحقوق المساس حد عند تقف
 الشعوب إثارة أو الدینیة، المقدسات إلى الإساءة في المواقع هذه ستغلالا یتم أنه الأخیرة الآونة في لاحظویُ 

 .الحكم على نقلابا أو سیاسیة، فوضى وإحداث

تنبـه البرلمـان الأُوروبـي وبعـض  ، وتباین خطرهاونتیجة لهذا التطور التكنولوجي لهذا النوع من العقود
"بـبعض الأوجـه  ق، والمتعلـ٣١/٢٠٠٠التوجیـه رقـم  ٢٠٠٠حزیـران  ٨بالإجمـاع فـي  يلى تبنـإالتشریعات 

، والذي  )١(خاصة التجارة الإلكترونیة، في السوق الداخلي"  القانونیة لخدمات شركات المعلومات، وبصفة
تــم تخصــیص القســم الرابــع منــه لتنظــیم المركــز القــانوني للوســطاء فــي خــدمات الإنترنــت، ثــم جــاء القــانون 

عتــداءات علــى حقــوق الملكیــة الفكریــة فــي حــد مــن الالل ١٩٩٨تشــرین الأول  ٢٨الأمریكــي الصــادر فــي 
ـــ  ، والــذي  )٢(  Digital Millenium Copyright Act (DMCA)نطــاق الإنترنــت والمســمى ب

خصص الباب الثاني منـه لتحدیـد مسـؤولیة مقـدمي خـدمات الإنترنـت عـن التعـدي علـى هـذه الحقـوق. وقـد 
الأُوروبـي علـى نقـل أحكامـه  حـادول الأعضـاء فـي الإت) مـن التوجیـه الأُوروبـي لتلـزم الـد٢٢جاءت المادة (

. والتزاماً منهـا بـذلك قـدمت الحكومـة الفرنسـیة فـي ٢٠٠٢كانون الثاني  ١٧إلى تشریعاتهم الداخلیة بحلول 
، كمحاولة أولى، مشروع قانون حول "شركات المعلوماتیة"، والذي حدّدت في قسم منه ٢٠٠١حزیران  ١٤

ــالمركــز القــانوني لمــزودي  المشــرع. فجــاءت  رخــدمات الإنترنــت، إلا أن هــذا المشــروع أضــحى لاغیــاً بتغیّ
قتصـــاد بمشـــروع قـــانون حـــول "الثقـــة فـــي الا ٢٠٠٣كـــانون الثـــاني  ١٥الحكومـــة الفرنســـیة مـــن جدیـــد فـــي 

، وبــذلك أصــبح  )٣(م ٢٠٠٤حزیــران  ٢١بــل المشــرع الفرنســي فــي قِ الموافقــة علیــه مــن  مالرقمــي"، والــذي تــ
 الإنترنت في فرنسا نظامهم القانوني الخاص. لمقدمي خدمات

                                                 
والمتعلق "ببعض الأوجه القانونیة لخدمات شركات المعلومات، وبصفة خاصة التجارة  ٣١/٢٠٠٠التوجیه الأوروبي رقم  )١(

 الإلكترونیة، في السوق الداخلي"،
 Directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative "à certains 
aspects juridiques des services de la société de l´information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur", JOCE, nº L 178,17 juillet 2000, p.1 ets. 

 والمسمـى ١٩٩٨تشریـن الأول  ٢٨القانـون الأمریكي الصـادر في  )٢(
 Digital Millenium Copyright Act (DMCA)    Public Law n° 105-304, 112 sat, 2860, 28 oct. 1998.  

 قتصاد الرقمي"،حول "الثقة في الإ ٥٧٥/٢٠٠٤نون الفرنسي رقم القا )٣(
Loi nº 2004/575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l´économie numérique, JO, 22 juin 2004, 
p.11168. 
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، )١(٢٠٠١لسنة  ٨٥أما التشریعي الأردني، فقد جاء قانون المعاملات الإلكترونیة المؤقت رقم 
، على خالیاً من أي نصٍ یعالج هذه المسألة ٢٠١٥لسنة  ١٥وكذلك قانون المعاملات الإلكترونیة رقم 
 .تطور التكنولوجي للعقودي هذا القانون لیواكب هذا الأمل أن یتنبه مشرعنا إلى إعادة النظر ف

 

 :شكالیة البحثإ

 فهل هو المواقع؛ هذه بواسطة ترتكب التي متعهد الإیواء مسؤولیة تحدیدهذا البحث في  إشكالیةتظهر 
 یباشر كونه أو الإنترنت، شبكة على وتخزینها المعلومات تنظیم في رئیسیاً  دوراً  یؤدي عتبارهاب المسؤول
ن دوره دور وسیط أو  ات،المعلوم أو بالبیانات، له علاقة ولا تصالالا خدمة توصیل في تتمثل تقنیة خدمات

 تلك مستخدمي إلى الإساءة تضمنت إذا المحتوى ذلك في الواردة المعلومات عن المسؤول إذاً  هو فمن فقط؛
 جریمة؟ تشكل وقائع نشر أو المواقع،

، باستثناء د الإیواءهو عدم وجود تنظیم تشریعي مستقل لمتعه ومن أهم الإشكالیات التي واجهتنا
 الموضوع.، علاوة على قلة الأبحاث والمؤلفات لحداثة هذا تشریعات الإمارات وعُمان

 

 :منهجیة البحث

فهـو  الوقـت،، فقد كـان منهجـاً مقارنـاً تأصـیلیاً وتحلیلیـاً فـي نفـس بعت في هذا البحث منهجاً مختلطاً ات
لأننا لم نعتمد قانون معین بـل عـدد مـن القـوانین وذلـك لخلـو التشـریعات الأردنیـة مـن قـوانین  ؛مُقارنٌ منهجٌ 

 تأصـیلي،كما أنه منهجٌ  الدول،تعالج موضوع بحثنا، ثم الاهتداء بعدد من الأحكام القضائیة في عدد من 
 بالحداثة.وذلك بسبب أن البحث یتسم 

 

 :خطة البحث

خص متعهد الإیواء وما سبق عرضه فإنني أرتأیت تقسیم هذا البحث من خلال ما اطلعنا علیه بما ی
 التالي:إلى مبحثین وكل مبحث یتضمن ثلاثة مطالب على النحو 

 مفهوم متعهد الإیواء  الأول:المبحث 

 .متعهد الإیواء في التشریع والفقه: تعریف المطلب الأول

 .عة القانونیة لعقد متعهد الإیواء: الطبیالمطلب الثاني

                                                 
 من عدد الجریدة الرسمیة ٦٠١٠المنشور على الصفحة  م٢٠٠١لسنة  ٨٥قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني المؤقت رقم   )١(

 .٣/١٢/٢٠٠١ تاریخ ٤٥٢٤ رقم
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 الإیواء.: الالتزامات المفروضة على عاتق متعهد المطلب الثالث

   والقضاء.الإیواء في التشریع  مسؤولیة متعهدالمبحث الثاني: أحكام 

 الإیواء.: موقف التشریع من المسؤولیة القانونیة لمتعهد المطلب الأول

 الإیواء.: موقف القضاء من المسؤولیة القانونیة لمتعهد المطلب الثاني

 الإیواء.: مدى انطباق القواعد العامة على مسؤولیة متعهد المطلب الثالث
 

 ) fournisseur d’hébergementمفهوم متعهد الإیواء (: المبحث الأول

إتاحة جمیع الوسائل  وبموجبه یتم حدیثاً،ن عقد متعهد الإیواء من العقود الإلكترونیة التي نشأت إ
تحت تصرف العملاء؛ من أجل تمكین الجمهور الحصول على  المجانبالتقنیة والمعلوماتیة بمقابل أو 

هذه الخدمة من خلال تخزین البیانات والمعلومات على حاسباته الآلیة المرتبطة بشبكة الإنترنت، لتسهیل 
 .)١( من معلوماتاطلاع الجمهور على ما تتضمنه 

الإیواء في التشریع  متعهد(المطلب الأول) تعریف  مطالب،وسوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة 
، (المطلب الثالث) الالتزامات المفروضة عة القانونیة لعقد متعهد الإیواء(المطلب الثاني) الطبی والفقه،

 الإیواء.على عاتق متعهد 
 

 تعریف متعهد الإیواء في التشریع والفقه :المطلب الأول

عات قد تصدت في وضع تعریف لهذا عند البحث في تعریف متعهد الإیواء نجد أن الكثیر من التشری
 .وعلیه سنجعل هذا المطلب في فرعین القانون،العقد ولاسیما أیضاً اجتهاد فقهاء 

 الإیواء في التشریع متعهدتعریف : الفرع الأول

من القانون  ١/٢-٦من التوجیه الأوروبي حول "التجارة الإلكترونیة" والمادة  ١٤عرفت المادة  -١
الاقتصاد الرقمي": عبارة عن نشاط یُمارسه شخص طبیعي أو معنوي،  الفرنسي حول "الثقة في

) على حاسباته الآلیة الخادمة web pagesیهدف إلى تخزین مواقع إلكترونیة وصفحات ویب (
بشكل مباشر ودائم مقابل أجر أو بالمجان، ویضع تحت تصرف عملائه الوسائل التقنیة 

بث ما یریدون على شبكة الإنترنت، من نصوص، والمعلوماتیة التي تمكنهم في أي وقت من 
 ع ــــــــــــــــــــــــاء روابط معلوماتیة مع المواقـــــ، وإنشظیم المؤتمرات والحلقات النقاشیةوصور، وأصوات، وتن

                                                 
(1)   Vivant (Michel): Les contractas de commerce électronique, Litec, Paris ,1999,p.31  
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 .)١(الإلكترونیة الأخرى 

 ونالطبیعی شخاص" الأقتصاد الرقمي الفرنسي بأنه في الا) من قانون الثقة ٨-٤٣وعرفت المادة (  -٢

 جلأ من للمعلومات والمستمر المباشر بالتخزین بمقابل أو مجاني بشكل یتعهدون الذین ونالمعنوی أو

 طبیعته من ما وكل رسائل أو أغانيَ  أو صوراً  أو كتاباتٍ  أو إشاراتٍ  الجمهور تصرف تحت یضعوا أن

 . )٢(.."  ستقبالها إمكان

متعهد الإیواء بأنه  )٣( ٢٠٠٤یونیو  ٢١في ٥٤٥ رقم )LENC() من قانون ٦عرفت المادة ( كما -٣
 تخزین نترنتالإ عبر الجمهور تصرف تحت مقابل دون من ولو یضع معنوي أو طبیعي شخص كل"

 “.الخدمات هذه من المستفید بواسطة تزود والتي طبیعتها كانت أیاً  والرسائل والصور النصوص

على الشبكة ومكافحة الجریمة المعلوماتیة كما عرفت المادة الأولى من قانون تنظیم التواصل   -٤
مقدم الخدمات الذي یوفر مباشرة أو عن طریق وسیط البیئة والموارد المعلوماتیة بأنه " )٤(السوري

" لى الشبكة ویسمى اختصاراً المضیفاللازمة لتخزین المحتوى بغیة وضع موقع الكتروني ع
جاءت و  ، )٥(نترنت فقد عرفته بعض التشریعاتبالإضافة إلى أن متعهد الإیواء یعد أحد وسطاء الإ

 ونحن المعلوماتي المحتوى مورد وكذلك والمستضیف الموردالعدید من المسمیات لهذا العقد مثل 

 . یواءالإ متعهد مصطلح نفضل

                                                 
 لنحو التالي :على اوجرى نص المادة   )١(

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à 
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, 
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces 
services » 

القانون رقم  ٢٠٠٠الصادر في ا أغسطس  ١٠٦٧-٨٦) من القانون الفرنسي المتعلق بحریة الاتصالات رقم ٨-٤٣المادة ()  ٢(
 وقد جرى نصها على النحو التالي : ٣٠/٩/١٩٨٦والصادر في  ٧١٩-٢٠٠٠

L'art. 43-8 est ainsi rédigé : Les personnes physiques ou morales qui assurent, a titre gratuit 
ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise â disposition du public de signaux, 
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles 

 ٢١/٦/٢٠٠٤الصادر في  LCENالمعروف بقانون الإقتصاد الرقمي  ٥٧٥- ٢٠٠٤القانون الفرنسي رقم  )٣(
http://legalis.net/brevesarticle.php3?id=article=671 

 .٨/٢/٢٠١٢تاریخ  ١٧التشریعي رقم  مرسومقانون تنظیم التواصل على الشبكة ومكافحة الجریمة المعلوماتیة السوري الصادر بال )٤(
 أو بإرسال آخر شخص عن نیابة یقوم الذي الشخص (بأنه 2002 لسنة (28) رقم البحریني لكترونيالإ التجارة قانون من )١( المادة )٥(

 التجارة قانون من )١( المادة وتقابلها )السجل هذا بشأن أخرى خدمات أیة بتقدیم یقوم أو ،الإلكتروني السجل حفظ أو بث أو تسلم

 أو الطبیعي الشخص ( بأنه الشبكة وسیط عرفت والتي 2008 لسنة 69 السلطاني بالأمر الصادر عمان لسلطنة لكترونيالإ

 بتلك تتعلق خدمات بتنفیذ یقوم أو لكترونیةالإ المعاملة حفظ أو تبني أو تسلیم أو بإرسال أخر شخص عن نیابة یقوم الذي المعنوي

 .)المعاملة

http://legalis.net/brevesarticle.php3?id=article=671
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 ١٨٢ 

 الإیواء في الفقه تعریف متعهد فرع الثاني:ال

 تحت یضع بأن نترنتالإ خدمة مقدم یلتزم وفیه الخدمات عقود من عقد" بأنه الإیواء متعهد عقد عرف -١

 نتفاعا بإتاحة وذلك ،مصالحة تحقیق في ستعمالهالا الفنیة إمكانیاته من بعض المشترك تصرف

 بمساحة نتفاعبالا له بالسماح ذلك ویتمثل المعلوماتیة وأدواته أجهزته إمكانیات من بجزء المشترك

 .)١( "به الخاصة الكمبیوتر أجهزة بأحد الصلب القرص على

 البیانات وحفظ تخزین یتولى معنوي أو طبیعي شخص كل" بأنه یواءالإ متعهد البعض عرف -٢
 البیانات هذه على الحصول لهم تتیح التي والمعلوماتیة الفنیة الوسائل ویوفر ،لعملائه والمعلومات
 .)٢( "نترنتالإ عبر وذلك ،الیوم ساعات طوال والمعلومات

معنوي یتولى تخزین وحفظ البیانات والمعلومات لعملائه " شخص طبیعي أو وعرفه آخر بأنه  -٣
لى هذه البیانات والمعلومات طوال الیوم إویوفر الوسائل الفنیة والمعلوماتیة التي تتیح لهم الوصول 

 .)٣( وذلك مقابل مادي متفق علیه"

أو  (شخص طبیعي یواءبین طرفین هما متعهد الإخدمي على أنه عقد الكتروني أن نعرفه ویمكن 
ن یخصص جزء من أجهزته أیواء نترنت وبموجب هذا العقد یلتزم متعهد الإومستخدم شبكة الإ معنوي)

دواته المعلوماتیة في تصرف المستخدم وذلك بإتاحة الوصول للمضمون المعلوماتي من خلال أو 
لا ، و مقابل مبلغ ماديأو  ودائم بالمجانبشكل مباشر  تخصیص مساحة من القرص الصلب لحاسوبه

  علیها.یكون مسؤولاً عن مضمونها ولا یترتب علیه التزام عام بالرقابة 

وحسب التعاریف السابقة سواءً بالتشریع أو الفقه نجد أن دور متعهد الإیواء ینحصر في تقدیم خدمة 
حتى یتمكن  یتلقاها،وذلك عن طریق تخصیص جزء من قرصه الصلب لإیواء المعلومات التي  التخزین،

ودور متعهد الإیواء في إدارة  یؤویها،الإنترنت من الإطلاع علیها عن طریق المواقع التي مستخدمو 
الإنترنت یفترض حتماً على كل من یرغب بالبحث المباشر والدائم لمضمون معلوماتي ما على الشبكة 

راً رئیسیاً اللجوء إلى واحدٍ منهم للاستعانة بخدماته فهو كأصحاب أجهزة التخزین المركزیة یشكلون عنص
 الإنترنت.من العناصر المكونة لشبكة 

                                                 
  .٧٦ ، ص٢٠٠٨ ،الإسكندریة ،للنشر الجدید الجامعة دار ، وإثباته الالكتروني العقد أبرام ،د سلیمانأحم مأمون )  أیمان١(
 .٣٠٥، ص٢٠٠٧العربیة ، القاهرة ،  ، دار النهضة٢ط الحدیثة،سمیر حامد الجمال، التعاقد عبر تقنیات الإتصال )  ٢(
منشــــــورات الحلبي الحقوقیة،  ،١ي في القانون المقارن، ط ــــــــــــة، العقد الإلكترونـــــــــــالیاس ناصیف، العقود الدولی)  ٣(

  .٢٦٦، ص  ٢٠٠٩، بیروت



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٨٣ 

یقدموا الخدمة بالمقابل أو بالمجان بأن  معنویین، أوومتعهد الإیواء عبارة عن اشخاص طبیعیین 
 یضعوا تحت تصرف المستخدم أو الجمهور إشارات أو كتابات أو صور ...   

 تحت ویضعها نترنتبالإ تتصل فنیة وأدوات أجهزة لعمیله یقدم الإیواء متعهدوصفوة القول إن   

صفحات  إیواء یعرض حیث، )١( ،ءأشیا إیجار عقد بمثابة ذلك ویعتبر معین وبمقابل معینة لمدة تصرفه
web صور أو نصوص من یشاء ما نشر حریة للمستأجر ویكون معلوم جرأ مقابل الخادمة حاسباته على 

 .)٢( الأخرى المواقع مع معلوماتیة مواقع إنشاء أو مناقشة وحلقات مؤتمرات تنظیم أو
 

 الطبیعة القانونیة لعقد متعهد الإیواء: المطلب الثاني

وذلك لبیان الالتزامات التي تترتب على  ؛أهمیة كبیرةلمعرفة التكییف القانوني لعقد متعهد الإیواء 
البحث في الطبیعة . وعند رتباطاً وثیقاً طرفیه فضلاً عن أن مسؤولیة متعهد الإیواء ترتبط بالتكییف ا
فجانب منهم رأى أنه لا یخرج  طبیعتة،القانونیة لهذا العقد نجد أن فقهاء القانون اختلفوا فیما بینهم على 

ورأي آخر ذهب على  ،إیجارعن كونه من عقود المقاولة ورأي آخر ذهب إلى تكییفه على أنه عقد 
 حجج التي استندوا علیها.تكییفه بأنه عقد إعارة. وسوف نقوم بتوضیح هذه الآراء وال

استند بقوله على أنه من العقود الواردة على العمل حیث إن  ،)٣( أن عقد متعهد الإیواء عقد مقاولة أولاً:
متعهد الإیواء یؤدي عملاً یتمثل مضمونه بإنجاز عمل محدد وهو تسكین المعلومات على القرص 

شباع رغبة مستهلك الشبكة المعلوماتیة لقاء ویلتزم الأخیر بهذا العمل من أجل لإ لحاسبته،الصلب 
 .)٤( فضلاً عن عدم وجود تبعیة قد یمیزه عن عقد العمل المستخدم،أجر یلتزم به 

                                                 
)1( François Charlet, Responsabilité en droit d’auteur des intermédiaires : de l'hébergeur aux 

plateformes interactive, Maîtrise universitaire en Droit, criminalité et sécurité des 
technologies de l’information, Universite De Lausanne, 2012,p.46. 

)2(  Vivant (Michel): Les contractas de commerce électronique, Litec, Paris ,1999,p.35  
نه " عقد یتعهد أحد طرفیه بمقتضاه بأن یصنع شیئاً أو من القانون المدني الأردني عقد المقاولة بأ ٧٨٠عرفت المادة )٣(

 من القانون المدني الفرنسي  ١٧١٠، والمادة  یؤدي عملاً لقاء بدل یتعهد به الطرف الآخر"
Article 1710 Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 Le louage d'ouvrage est 

un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, 
moyennant un prix convenu entre elles. 

  .١٣٦،ص٢١حسین عبید شعواط ، عبدالمهدي كاظم ناصر، عقد الإیواء المعلوماتي ، مجلة الكوفة ، العدد   )٤(
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 ١٨٤ 

، وذلك لأن متعهد الإیواء یسمح لمستخدم الشبكة المعلوماتیة )١(: أن عقد متعهد الإیواء عقد إیجارثانیاً 
مع الاحتفاظ بملكیة الأجهزة المذكورة، كما أن بالانتفاع ببعض إمكانیات أجهزته المعلوماتیة 

الخدمات التي یقدمها متعهد الإیواء كالتزامه بتقدیم المساعدة الفنیة لمستخدمي الشبكة وتقدیم خدمة 
البرید الإلكتروني وغیرها من الخدمات تعد التزاماً تبعیاً لالتزامه الأساسي والجوهري المتمثل بتأجیر 

إلا أنه لا یمكن ان یقوم عقد الإیواء دونه وبذلك تحدد مسؤولیة متعهد مساحة من القرص الصلب 
الإیواء عن الضرار التي تلحق بالغیر من جراء استعمال العمیل لأجهزته وفقاً للقواعد العامة المقررة 

 . )٢( بشأن مسؤولیة حارس الأشیاء

لقرص الصلب هو الالتزام وفي نطاق عقد الإیواء یعد عنصر الإیجار المتمثل بإیجار مساحة من ا
وبذلك یعد عقد الإیواء عقد إیجار.  ،الأخرىالرئیس تتبعه التزامات فرعیة متمثلة بتقدیم الخدمات الفنیة 

هو تملیك المؤجر للمستأجر  القانون؛ فالإیجارإن تكییف عقد الإیواء بأنه عقد إیجار یتفق مع أحكام 
ومن المعروف أن الإیجار قد یقع  مالي،قابل عوض منفعة معلومة من الشيء المؤجر لمدة معلومة م

وهذا ما یؤدیه متعهد الإیواء حیث یخصص مساحة من القرص الصلب  مادیة؛على أشیاء مادیة أو غیر 
 .)٣( لصالح العمیل مقابل مبلغ من المال

شيء بغیر  والإعارة هي تملیك الغیر منفعة إعارة،وذهب رأي آخر على أن متعهد الإیواء هو عقد  ثالثاً:
ستعمال. ومن المعلوم أن التأجیر والإعارة عوض لمدة معینة أو لغرض معین، على أن یرده بعد الا

وهذا هو حال تخصیص متعهد الإیواء لمساحة  ،یمكن أن یقعا على أشیاء مادیة وأخرى غیر مادیة
 . )٤( معینة من قرصه الصلب لصالح صاحب الموقع الإلكتروني

                                                 
جر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر من القانون المدني الأردني الإیجار " تملیك المؤ  ٦٥٨عرفت المادة  )١(

 من القانون المدني الفرنسي: ١٧٠٩لمدة معینة لقاء عوض معلوم "، والمادة 
Article 1709 Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 Le louage des choses est 
un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un 
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 

 منقولة:ستئجار جمیع السلع المنقولة وغیر إمن نفس القانون والتي جاءت بأنه یمكن  ١٧١٣بالإضافة للمادة 
"l'on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles". 

، ٢٠١٤الة الحقوق، السنة الساسة، العدد الثاني، ـــــــــــــــــلة رســــــــــمروة زید المندلاوي، المسؤولیة المدنیة لمتعهد الإیواء في شبكة الإنترنت، مج )٢(
 .١٨٠ ص

)3(   François Charlet, op.cit,p.58. 

، ١٣د ـــــــــــــور في مجلة المنارة، المجلـــــــــبحث منش ،-تحلیلیَّة مقارنة  دراسة-الإنترنتمقدمي خدمات النظام القانوني ل، أحمد قاسم فرح )٤(
  .٣٢٧ص  ،٢٠٠٧ ،٩دد ــــــــــــــالع



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٨٥ 

الإیواء بمقابل هو بمنزلة تأجیر لجزءٍ من القرص الصلب أو لمكان على  ولعل أن تقدیم خدمة
 یتمثلف بالمجان؛الشبكة تابع لمتعهد الإیواء المؤجر لصاحب الموقع الإلكتروني المستأجر. أما الإیواء 

على الشبكة تابع لمتعهد الإیواء المعیر لصاحب الموقع  بإعارة جزءٍ من القرص الصلب، أو مكانٍ 
 .روني المستعیرالإلكت

في ضوء ما تقدم فإن الاتجاه الراجح في تكییف عقد الإیواء هو تغلیب الالتزام الرئیسي في العقد 
حیث إن القول بهذه  الأصل،المتمثل بالإیجار على باقي الالتزامات وذلك تطبیقاً لقاعدة الفرع یتبع 

بخدمات الهاتف فهذا العقد یحتوي على القاعدة تم تطبیقه على الكثیر من العقود ومنها عقد الاشتراك 
وعقد إیجار بالنظر إلى  یقدمها،عدة عملیات متشابكة فهو عقد مقاولة بالنظر إلى الخدمات التي 

؛ وتطبیقاً للقاعدة المذكورة أعلاه تم ترجیح عقد المقاولة على عنصر الإیجار باعتباره العنصر الهاتف
تكییف الطبیعة القانونیة لعقد متعهد الإیواء على أنه عقد ؛ فإنه یمكن وعلیه .)١( الرئیس في العقد

 .)٢(إیجار

 الإلتزامات التي تقع على عاتق متعهد الإیواء: المطلب الثالث

 ة الموقع من حیثإدار  یقوم بدور مهم وفعال فهو من یتولىإن من یقدم خدمة الإیواء على الإنترنت، 
یتجاوز حیث إن دوره في الإطلاع علیها  یرغب من المعلومات والرسائل الخاصة، لتكون متاحة لكل

إدارة النشاط المعلوماتي على شبكة الإنترنت، ومن جانب ب بذلك یقوم. فهو تدور الفني كناقل للمعلوماال
العملاء بالوسائل التقنیة التي تمكنهم من الوصول إلى الموقع الذي خزنت فیه المعلومات. أخر فإنه یمد 

یواء والإمكانیات التقنیة والمعلوماتیة التي یتمتع بها تساهم في تداول المضمون فآلیة عمل متعهد الإ
 .المعلوماتي عبر الشبكة

إن طبیعة الخدمة التي یقدمها متعهد الإیواء تجعله الأقرب والأقدر على معرفة مضمون أي وعلیه، ف
مضمون المأوي فإن ذلك نشاط معلوماتي متداول عبر شبكة الإنترنت، وإذا ما ثبتت عدم مشروعیة ال

یتعلق بمدى التزام متعهد الإیواء برقابة المضمون  لعل أهمها ماسیثیر عدداً من الإشكالیات القانونیة 
 .)٣(المعلوماتي المتداول عبر شبكة الإنترنت 

                                                 
د أحم مأمون أیمان . ٢١ص، الطبع سنه ذكر بدون ،نوالتوزیع، عما للنشر الثقافة دار ،١ط التجاري، القانون مبادئ ،سامي محمد فوزي )١(

 . ٨٤ص  مرجع سابق، ،وإثباته الالكتروني العقد أبرام ،سلیمان
 وكذلك أنظر: ٢٠٢، ص ٢٠٠٣دار الجامعة الجدیدة للنشر،  الإلكترونیة،المسؤولیة  منصور،محمد حسین  )٢(

   Vivant (Michel): Les contractas de commerce électronique, Litec, Paris ,1999,p.69 
 .٣٣٢ سابق،النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، مرجع ، مد قاسم فرحأح )٣(
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 ١٨٦ 

كما أنه لا یوجد التزام عام على متعهد الإیواء یفرض علیهم مراقبة هذا المحتوى فقد أعفتهم المحاكم 
 بنقلها یقومون التي البیانات مضمون على والرقابة بالإشراف التزام علیهم لیسبمعنى أنه  الالتزام،هذا  من
إلا أن هذا لا یمنع  ).١( المشروعة غیر الأنشطة إلى تشیر التي الوقائع عن بالبحث ملتزمین غیر أنهم كما

م لیضع على ١٩٩٨حزیران  ٩في  جاء قرار المحكمةفقد  الإیواء،القضاء من فرض التزام على متعهد 
حترام المواقع الإلكترونیة المأویة لحقوق اعاتق متعهد الإیواء التزاماً ببذل العنایة والجهد اللازمین لمراقبة 

من  ١٣٨٣ستناداً إلى المادة التزام الآخرین وللآداب العامة، ویرتب مسؤولیته في حال إخلاله بهذا الا
 .القانون المدني الفرنسي

متعهد الإیواء بالإعلام یفرض علیه  اً علىالتزام )Nanterre(ا وقد فرضت المحكمة في قضیة هذ 
عتداء على حقوق حترام القوانین والأنظمة، وعدم الااأن یُعلم أصحاب المواقع الإلكترونیة المأویة بضرورة 

زام متعهدي الإیواء فقد أكدت المحكمة عدم الت بالآخرین،الملكیة الفكریة، ووجوب عدم إلحاق الضرر 
 . )٢( بالكشف عن هویة أصحاب المواقع الإلكترونیة

                                                 
 القوانین احدث یعد والذي الرقمي الاقتصاد في بالثقة الخاص :٢٠٠٤ یونیه ٢١ في الصادر الفرنسي القانون )١(

یم عمل المؤدیین ) في الفصل الثاني منه لتنظ٩الى  ٥وقد خصص هذا  القانون المواد ( .المجال هذا في بیةو الأور 
 خدمة تقدیم على عملهم یقتصر الاشخاص الذي ٦/١وفقاً للمادة    Les prestataires technique الفنیین

 تسمح تقنیة وسائل وجود عن الخدمة في المشتركین یخطروا أن یجب  الخدمة مزود یقصد( الانترنت عبر الاتصال
 مزودي إن المادة هذه من السابعة الفقرة وأكدت توقیعها طشرو  توافرت إذا علیهم جزاءات توقع أو الخدمة بغلق

 بالبحث ملتزمین غیر أنهم كما بنقلها یقومون التي البیانات مضمون على والرقابة بالإشراف  التزام علیهم لیس الخدمة
 .المشروعة غیر الأنشطة إلى تشیر التي الوقائع عن

و المعنوي الذي یقدم خدمة تخزین الرسوم ألشخص الطبیعي ن اإونصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة على 
و المعلومات غیر المشروعة التي تم ألكتروني غیر مسؤول جنائیاً عن الأنشطة والنصوص والأصوات والبرید الإ

و انه منذ لحظ علمه تصرف بشكل أذا لم یكن قد علم فعلیاً بعدم مشروعیتها إتخزینها بناءً على طلب ذوي الشأن 
جدیداً یقضي بمعاقبة كل  الفقرة الرابعة من ذات المادة حكماً . لیها غیر متاحإو لجعل الوصول أسب لسحبها منا

لغاء هذا إو أیواء بوجود محتوى غیر مشروع للمحتویات التي تبث عبر الموقع بهدف حذف شخص یخطر متعهد الإ
 . و وقف نشره مع علمه بعدم صحة ذلكأالمحتوى 

)2(  TGI de Nanterre, 8 décembre 1999, précité, « Aucune obligation légale n’existe en ce 
domaine (identification de l’éditeur du site lors de l’ouverture de son compte) à la charge 
du prestataire d’hébergement ». Vº Guide Permanent Droit et Internet, E 3.3 
Hébergement du site, précité, nº 28, p, 13. 
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لتزام بالیقظة، فإن عدم إلزام متعهدي الإیواء بممارسة الرقابة الدقیقة والعمیقة على مضمون لاا
تخاذ الإجراءات اللازمة لالتقاط أي موقع إلكتروني االمواقع الإلكترونیة التي یأوونها لم یعفهم من ضرورة 

 ، نشاطاً غیر مشروع، وذلك بقصد تصحیح وضعه أو قطع الخدمة عنه. ریتضمن، وبشكل ظاه

أشارت المحكمة إلى التزام متعهدي حیث  Estelle Hallydayفي قضیة وقد جاءت المحكمة 
بالبحث عن المواقع الإلكترونیة وذلك  ،والاحتیاط بالحرص عام التزام الإیواء متعهد عاتق على یقعالإیواء 

لمخالفة للقانون أو تلك التي تُلحق ضرراً بالآخرین. ومن أجل القیام بذلك باشر بعض متعهدي الإیواء ا
بإعداد نظام بحث آلي قادر على التقاط المواقع الإلكترونیة المتضمنة لكلمات أو لصور ذات علاقةٍ 

. وعند التقاط مثل هذا )١( بمواضیع الجنس، أو العرِي، أو الجمال، أو الشهرة، أو الأنوثة، أو العنصریة
تخاذ الإجراءات الضروریة التي تمكنه من إرغام صاحب هذا االمضمون یتوجب على متعهد الإیواء 

 .)٢( حترام القانون وعدم الإساءة للآخرین، وذلك قبل مباشرته بإغلاقهاالموقع على إزالة المخالفة، وعلى 

أنها تمیل إلى إلزام متعهدي الإیواء ببذل العنایة  ،تجاه العام لأحكام القضاء السابقةمن الا ،یبدو
وذلك من خلال الجهود الیقظة التي تتناسب  ،اللازمة لمنع تداول المضمون أو المعلومات غیر المشروعة

من القانون  ١/٧-٦فنص المادة ، )٣( وإمكانیاتهم. إلاَّ إن مضمون هذه الجهود ومداها یبقى غامضاً 
من التوجیه الأوروبي  ١-١٥لاقتصاد الرقمي" والذي جاء متفقاً مع نص المادة الفرنسي حول "الثقة في ا

حول "التجارة الإلكترونیة" یمنع فرض التزام عام على متعهد الإیواء "بمراقبة المعلومات التي یتولى نقلها 
وجب أو تخزینها، أو البحث النشط عن الوقائع والظروف التي تكشف عن الأنشطة غیر المشروعة". فبم

هذا النص یجد متعهدو الإیواء أنفسهم أنهم یُعفون، على السواء، من ممارسة الرقابة السابقة على 
المضمون المعلوماتي غیر المشروع، ومن الصعوبات التقنیة والاقتصادیة التي تصاحب هذه الرقابة، 

 . )٤( والتي شكك البعض بفاعلیتها

لتزامات، فرض القضاء الفرنسي الج هذه الاوفي ظل غیاب نص تشریعي خاص یُعصفوة القول، 
لتزامات الملقاة على قدراً من التساهل في نوعیة الاو لتزامات على متعهدي الإیواء حداً معقولاً من الا

 لكترونیة التيعاتقهم، فلم یفرض علیهم التزاماً عاماً بممارسة الرقابة الدقیقة على محتویات المواقع الإ

                                                 
 . ٣٣٥النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، مرجع سابق، ، أحمد قاسم فرح )١(

)2(   Peggy Caplain, le contrat d’hebergement de site web..op.cit,p.38 

 . ٢٠٣محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص )٣(
 . ٣٣٦النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، مرجع سابق ،  ، أحمد قاسم فرح )٤(
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ذلك وما یؤكد  )١(روعـــــلبحث النشط عن المضمون المعلوماتي الإلكتروني غیر المشبا ، ولم یكلفهمأوونهای
 .)٣(وروبي) من قانون التوجیه الأ١٤، والمادة ()٢() من قانون الثقة الفرنسي١١-٤٣( المادة

ستند القضاء أحیال التقصیر، وقد بالمقابل، ألزمهم القضاء بأخذ الحیطة والحذر، وأقام مسؤولیاتهم 
من القانون المدني  ١٣٨٣و ١٣٨٢ذلك على القواعد العامة في المسؤولیة، وبالأخص نص المادتین:  في

الفرنسي اللتین تُلزمان صاحب الفعل الضار الذي أدَّى بخطئه، أو بإهماله، أو بتقصیره إلى الإضرار 
 .)٤( بالغیر بضمان هذا الضرر

 السوري، الإلكترونیة الجریمة ومكافحة شبكةال على التواصل تنظیم قانون /ب) من٤كذلك المادة (

 حال في ساعة 24 خلال لدیه المخزن المحتوى من جزء أي بسحب التزاماً  المضیف المزود عاتق على

 القضائیة السلطة من أمر ورود أو بالمحتوى، المعني المسؤول أو المحتوى صاحب من طلب ورود

 .للمحتوى المشروع غیر بالطابع الفعلیة معرفته حصول عند أو المختصة،

 نتیجة؟وهنا نتساءل هل التزام متعهد الإیواء التزام ببذل عنایة أم تحقیق 

یكاد یجمع الفقه واغلب قوانین التجارة الإلكترونیة المقارنة على أن التزام متعهد الإیواء هو التزام 
عتبر اُ جي للتوقعات الإلكترونیة ، وجدیر بالذكر أن القانون النموذقیق نتیجةببذل عنایة ولیس التزاماً بتح

التزام مزود الخدمة التزاماً ببذل عنایة وذلك استناداً إلى أن معظم ما یلتزم به هو بذل العنایة الكافیة 
 حكم إلى ستئنافالا محكمة وتطبیقاً لذلك جاءت ،صحة البیانات المقدمة من العمیل من مدى للتحقق

 تخاذا علیه یفرض عنایة ببذل التزام هو الصدد هذا في لإیواءا متعهد التزام أن بتدائیةالإ المحكمة

 نشر ومنع ،الآخرین حقوق على عتداءالا لمنع) Précautions nécessaires( الضروریة حتیاطاتالا

برام عقد الإیواء أو مرحلة تنفیذه ففي مرحلة إذات المحتوى غیر المشروع سواء في مرحلة  الإعلانات

                                                 
 Lesprestataires techniques الرقمي قتصادالا في بالثقة الخاص ٢٠٠٤ یونیه ٢٢ في الصادر الفرنسي ) القانون٦/٢ (المادة نص )١(

 على تبث التي والإعلانات المعلومات بمحتوى علقیت فیما حتیاطوالا بالحرص لتزامالا  من أعفتهم بأن) من نفس المادة  ٧أما الفقرة ( .
 .المشروعة غیر الأنشطة إلى تشیر التي الظروف أو الوقائع عن بالبحث لتزامالا  من كذلك وأعفتهم نشرها قبل الموقع

معلومات التي یقوم بنقلها ) من ذات القانون فإنه لا یجوز ان یفرض على متعهد الایواء التزام عام بمراقبة ال١١-٤٣ووفقاً لنص المادة ( )٢(
 التالي:او تخزینها ولا التزام عام بالبحث عن الوقائع او الظروف التي تكشف الانشطة غیر المشروعة وقد جرى نصها على النحو 

L'art. 43-11 cet article dispose que les fournisseur d' hébergement " ne sont pas soumis à une obligation 
générale de surveiller les informations (qu'ils) stockent, ni â une obligation générale de recherchés des faites ou 
des circonstances révélant des activités illicites". 

 ) من قانون التوجیه الاوروبي حیث جرى نصها على النحو التالي :١٤كذلك المادة (  )٣(
Dir., N. 2000-31, 8 juin 2000, art. 14, sur le commerce électronique : (ne doivent pas se voir imposer aucune 
obligation général de surveillance sur les information qu'ils transmettent ou qu'ils stockent , ou aucun devoir 
général de procéder â une recherché active de faits ou circonstances indiquant des activités illicites) 

 .٧٦ ، مرجع سابق ، صوإثباته الالكتروني العقد أبرام ،د سلیمانأحم مأمون )  أیمان٤(
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لتزام ان یدرج شروطاً تعطیه الحق في فسخ العقد في حالة علمه بالمحتوى ه الابرام العقد یفرض علیإ
نه أساس أفقد قرر القضاء مسؤولیة المتعهد على ، )١( ةستبعاد مصدر عدم المشروعیاغیر المشروع ب

كان  ، ومادام أنه لم یقم بهذه الرقابة أیاً رقابة سابقة على مضمون المحتویاتكان من الواجب علیه القیام ب
ى عمل باقي المتعهدین عبر الشبكة فتنهض مسؤولیته لأساسها القانوني سواء القواعد العامة أو قیاساً ع

یواء القیام بهذه الرقابة وعلى خلاف من ذلك إذا اقتنع القاضي انه من الناحیة الفنیة لا یستطیع متعهد الإ
 .) ٢(السابقة فلا یقیم مسؤولیته

فالمادة  .)٣(متعهد الإیواء هو التزام ببذل عنایة وهي عنایة الرجل المعتاد وعلیه فإننا نرى ان التزام
أو  من هذا القانون تنص على أنه: "إذا كان المطلوب من المدین هو المحافظة على الشيء ١-٣٥٨

لتزام إذا بذل في تنفیذه من القیام بإدارته، أو توخي الحیطة في تنفیذ التزامه، فإنه یكون قد وفى بالا
تفاق و الاألعنایة كل ما یبذل الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ینص القانون ا

على غیر ذلك"، كما تنص الفقرة الثانیة من هذه المادة على أنه: "وفي كل حال یبقى المدین مسؤولاً عما 
مقدمي خدمات الإنترنت  م من قواعد عامة على مسؤولیةدیأتیه من غش أو خطأ جسیم". وبتطبیق ما تق

فإنه یُمكننا القول بجواز إعفائه من المسؤولیة إذا لم یرجع سبب الإخلال إلى خطأ جسیم أو غش من 
جانبه. فلا شك إذن في صحة هذا الشرط، إلا إنه لا یُعتد به، طبقاً للقواعد العامة وإعمالاً لمبدأ نسبیة 

الغیر الذي یضار من المخالفة  یسري في مواجهةآثار العقد، إلا في مواجهة المتعاقد معه، ولا 
 .)٤(المرتكبة

 

  :إستجابة المشرع

، من الاتجاه العام لأحكام القضاء السابقة، أنها تمیل إلى إلزام متعهدي الإیواء ببذل العنایة یبدو
اسب اللازمة لمنع تداول المضمون أو الملومات غیر المشروعة، وذلك من خلال الجهود الیقظة التي تتن

 . )٥(وإمكانیاتهم. إلا إن مضمون هذه الجهود ومداها یبقى غامضاً 

                                                 
 أنظر :)١(

TIG, Nanterre, 8 Decembre 1999, in "http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste.htm 
 .٣٣ص  سابق،ولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة للأطفال، مرجع أكمل یوسف السعید یوسف، المسؤ  )٢(
أو توخي ذا كان المطلوب من المدین هو المحافظة على الشيء أو القیام بادارته إ) من القانون المدني الأردني "٣٥٨/١المادة ()٣(

لعنایة كل ما یبذله الشخص العادي ولو لم یتحقق لتزام اذا بذل في تنفیذه من ا، فإنه یكون قد وفى بالإالحیطة في تنفیذ التزامه
 . الغرض المقصود .."

 
 
 
 
 

 .٣٥٨النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، مرجع سابق، ، أحمد قاسم فرح )٤(
  ٢٠٣محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص )٥(
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الثقة في الإقتصاد الرقمي" والذي جاء متفقاً مع من القانون الفرنسي حول " ١/٧-٦ فنص المادة
التزام عام على متعهد  من التوجیه الأوروبي حول "التجارة الإلكترونیة" یمنع فرض ١-١٥نص المادة 

اقبة المعلومات التي یتولى نقلها أو تخزینها، أو البحث النشط عن الوقائع والظروف التي بمر الإیواء" 
اء أنفسهم أنهم یعفون على تكشف عن الأنشطة غیر المشروعة" فبموجب هذا النص یجد متعهدو الإیو 

ادیة التي قتص، ومن الصعوبات التقنیة والاالسابقة على المضمون المعلوماتي ، من ممارسة الرقابةالسواء
 .بفاعلیتها، والتي شكك البعض تصاحب هذه الرقابة

من القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد  ١/٧-٦ غیر أنه وبحسب نص الفقرة الثانیة من المادة
: وروبي حول "التجارة الإلكترونیة"من التوجیه الأ ٤٧والتي جاءت متفقة مع أحكام التوضیح رقم الرقم" 

، لا یعفیه المتداول عبر شبكة الإنترنت ام عام على متعهد الإیواء بمراقبة المضمونإن عدم فرض التز 
بنشاط رقابي موجه بمعنى أنه لا یعفیه من القیام " ،مارسة هذه الرقابة في حالات خاصةلتزام بممن الا

 ."ومؤقت بناءً على طلب السلطة القضائیة

موقف : بأن هذا المة ، ووصل ببعضهم حد القوله الخدوقد أثار هذا الأمر حفیظة القائمین على هذ
من نفس القانون تزید من  ١/٧-٦، لا سیما وأن الفقرة الرابعة من نص المادة یتسم بالتشدد في مواجهتهم

، من ناحیة في وجوب تأمین الوسائل اتقهم التزاماً من نوع آخر یتمثلقسوة هذا الإلتزام بوضعها على ع
مضمون معلوماتي غیر مشروع وتداوله عبر شبكة الإنترنت ومن ناحیة أخرى التقنیة اللازمة لمنع نشر 

، وتمكنهم في تربطهم مباشرة بمستخدمي الإنترنتفي ضرورة إعداد وسیلة اتصال مفتوحة من شأنها أن 
 نفس الوقت من تبلیغ السلطات العامة في الدولة عن أي مضمون إلكتروني مخالف للقانون.

بكة الإنترنت أتسع الجدل بین الفقه والقضاء حول مسؤولیة متعهد الإیواء أنه ومع التطور الهائل لش
یتضح أن  ، واعفائهم من المسؤولیة عن فعل الغیر، وهذالى مساءلتهم عن خطئهم الشخصي فقطیمیل ا

یواء التجارة الإلكترونیة" والذي أظهر إهتماماً واسعاً في تحدید مسؤولیة متعهد الإالتوجیه الأوروبي حول "
 وذلك بوضع القواعد العامة لتحدید مسؤولیتة.     

 الإیواء في التشریع والقضاء مسؤولیة متعهدأحكام : المبحث الثاني

ولم تتعرض لتنظیمه القانوني وكذلك  الإیواء،لم تعالج الكثیر من تشریعات الدول عقد متعهد 
ع وأحكام القضاء الصادرة فیما یتعلق ن نستعرض موقف التشریأمسؤولیته القانونیة، وهذا یحتم علینا 

بمتعهد الإیواء ولكي تتضح الصورة فإننا افردنا مطلب نناقش فیه مدى انطباق القواعد العامة على 
 لذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: ،مسؤولیة متعهد الإیواء
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 ١٩١ 

 موقف التشریع من المسؤولیة القانونیة لمتعهد الإیواء. الأول:المطلب 

 .سؤولیة القانونیة لمتعهد الإیواءموقف القضاء من الم الثاني:طلب الم

 .لعامة على مسؤولیة متعهد الإیواءمدى إنطباق القواعد ا الثالث:المطلب 

 وسوف نقوم بدراسة هذه المطالب تباعاً، بالقدر الذي یخدم دراستنا 

 

 واء.الإیموقف التشریع من المسؤولیة القانونیة لمتعهد  الأول:المطلب 

مقدم خدمات الاستضافة " حیث جاء نصهاصراحةً بعدم مسؤولیة متعهد الإیواء  أخذ التشریع السوري
، فقد جاء هذا النص على إطلاقه ولم یشترط )١("لدیه المخزن المحتوى مراقبة عن مسؤول غیر الشبكة على

ي ـــــــــ) من قانون التوجیه الأوروب١٤المادة ( لككذ .واءـــــــــــؤولیة متعهد الإیـــــــــــالمشرع أي شرط لإنعقاد مس
یشترط لقیام المسؤولیة لمتعهد لكترونیة فأنه "بشأن التجارة الإ ٢٠٠٠یونیه ٨الصادر في  ٣١-٢٠٠٠رقم 

 النشاط یكون أن أو ،التقني أجهزته عبر ینقلها التي للمعلومات المشروع غیر بالمضمون علمه ثبوت الإیواء

 التي المعلومات في التحكم من تمكنه التي الفنیة والتقنیات ئلالوسا لدیه یكون نأو  ،هراً ظا المشروع غیر

 .)٢(المشروعة" غیر بصفتها علمه فور المشروعة غیر المعلومات بث ووقف ،تقنیاته عبر یبثها

 نلمس هنا أن قانون التوجیه الأوروبي اشترط عدداً من الشروط لقیام مسؤولیة متعهد الإیواء وهي
وكلمة ظاهراً قصد بها المشرع أن یكون  ظاهراً،وأن یكون هذا المضمون  المشروع،علمه بالمحتوى غیر 

بمعنى أنه قاطع الدلالة على عدم  تأویل،هذا المضمون غیر مشروع لا یحتاج إلى توضیح أو 
 مشروعیته.

شخاص ن الأإ" ١٠٦٧-٨٦تصالات رقم ) من القانون الفرنسي المتعلق بحریة الا٨-٤٣المادة (
 من للمعلومات والمستمر المباشر بالتخزین بمقابل أو مجاني بشكل یتعهدون الذین المعنویین أو الطبیعیین

 طبیعته من ما وكل رسائل أو أغاني أو صوراً  أو كتابات أو إشارات الجمهور تصرف تحت یضعوا أن جلأ

 إذا إلا الخدمة أو المعلومات هذه مضمون عن مدنیاً  أو جنائیاً  ولینؤ مس غیر یكونون فإنهم ستقبالها إمكان

                                                 
  السوري المعلوماتیة الجریمة ومكافحة الشبكة على تواصلال تنظیم قانون من )٤( المادة من(ب)  الفقرة نصت  )١(
 حیث جرى نصها على النحو التالي :  )٢(

Dir., N. 2000-31, 8 juin 2000, art. 14, sur le commerce électronique : (ne doivent pas se 
voir imposer aucune obligation général de surveillance sur les information qu'ils transmettent ou qu'ils stockent 
, ou aucun devoir général de procéder â une recherché active de faits ou circonstances indiquant des activités 
illicites ) 
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 ١٩٢ 

 المعلومات هذه نشر آو بث یوقفوا أن عن وامتنعوا القضائیة من السلطة بأمر برقابتها مختصین أصبحوا

 . )١("نترنتمواقع الإ عبر

ستهلاك الفرنسي لوجدنا أن مقدمي خدمات الإنترنت مسؤولون بقوُّة من قانون الا ٢٠/٣-١٢١المادة 
تجاه المشتركین عن تنفیذ كامل التزاماتهم التعاقدیة، وأنه لیس بإمكانهم أن یتنصلوا من أحكام القانون 

هذه المسؤولیة إلا إذا أثبتوا أن سبب عدم التنفیذ لا یرجع إلیهم، وإنما إلى قوة قاهرة، أو فعل الآخرین، أو 
لتمتد، لیس فقط لطائفة  الهدف هو إصباغ حمایة فعالة للمشترك وبسطها اً فعل المشترك نفسه. إذ

 ولیةؤ مسقد بنى و  .)٢( المستهلكین، وإنما لكل من یستفید من هذه الخدمات، بغض النظر عن صفته

، من القانون المدني الفرنسي )١٣٨٢( المواد في علیها المنصوص العامة القواعد حكمعلى الإیواء  متعهد
بخطئه هذا الضرر أن یقوم م من وقع كل عمل أیاً كان یلحق ضرراً بالغیر یلز وقد جاء نصها "

كل شخص یسأل عن الضرر الذي یسببه لیس فقط ) فقد جاء نصها "١٣٨٣ة (د، أما الما"بتعویضه
 .)٣( "و بعدم تبصرهأیضاً بإهماله أنما إ بفعله و 

وفي القانون الأردني، حتى یكون الشخص ضامناً للضرر الذي یلحقه بالغیر یجب أن یتصف عمله 
من القانون المدني على أن "كل إضرار بالغیر یُلزم فاعله، ولو  ٢٥٦عیة. فقد نصت المادة بعدم المشرو 

، هو مناط المسؤولیة المدنیة في القانون الأردني. )٤(غیر ممیز بضمان الضرر". فالإضرار، ولیس الخطأ

                                                 
 وقد جرى نصها على النحو التالي : )١(

L'art. 43-8 est ainsi rédigé : Les personnes physiques ou morales qui assurent, a titre gratuit ou onéreux, le 
stockage direct et permanent pour mise â disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 
messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait 
du contenu de ces services que : si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi 
promptement pour empêcher l'accès a ce contenu, ou si, ayant été saisies par un tiersestimant que le 
contenu qu'elles, hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, ells n'ont pas procédé aux diligences 
appropriées .  

 .٣٥٦، ص أحمد قاسم فرح، النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت ، مرجع سابق )  ٢(
 أنظر:) ٣(

Bénédict, Jérôme, La responsabilité civile des prestataires techniques sur Internet, in: Etudes en l’honneur 
de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, p. 48, François Charlet, Responsabilité en droit d’auteur des 
intermédiaires: de l'hébergeur aux plateformes interactive, Maîtrise universitaire en Droit, criminalité et 
sécurité des technologies de l’information, Universite De Lausanne, 2012,p.74 

أخذ فریق من  ١٨٨٤ ، غیر أنه إبتداءً من سنة     ١٨٠٤أخذت نظریة المسؤولیة التقصیریة تطوراً لافتاً في التقنین المدني الفرنسي سنة   )٤(
حداث إنقلاب شامل في أساسها فنادوا بوجوب تأسیسها على الفقهاء في مهاجمة فكرة الخطأ التي تستند إلیها هذه النظریة محاولین بذلك إ

ن فكرة الضرر لا على فكرة الخطأ .. وقد ظهر عدد من الفقهاء فیما بعد بضرورة قیام المسؤولیة التقصیریة على فكرة الضرر لا الخطأ ذلك أ
للمزید أنظر د. أنور سلطان، مصادر الإلتزام في الضرر قد یقع بلا خطأ وظهرت قاعدة الغنم بالغرم ونظریة تحمل التبعات المستحدثة. 

 .٢٩١، ص١٩٨٧، عمان ١القانون المدني، الأردني، منشورات الجامعة الأردنیة، ط
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 ١٩٣ 

حد الواجب الوقوف ، یُقصد بالإضرار: "مُجاوزة ال)١(وبحسب المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني
عنده، أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیه في الفعل، أو الامتناع مما یترتَّب علیه الضرر" 

یختلف عن الضرر وهو یعني في الحقیقة إحداث الضرر بفعل غیر مشروع  - بهذا المعنى -فالإضرار
 للقانون. أو على نحو مُخالف

متعهد الإیواء  في المسؤولیة في القانون الأردني على مسؤولیةوبالنتیجة، فإن تطبیق القواعد العامة 
الخاصة لآلیة عملهم، والتي من أجلها جاءت التشریعات  یُلائم الطبیعةسیتسم بالتشدد في مواجهتهم، ولن 

 . )٢(المعاصرة بأحكام خاصة

 الإیواء متعهد ولیةؤ مس من القضاء موقف: المطلب الثاني

، ساحته ئمسؤولیته وتارة أخرى تبر ى مسؤولیة متعهد الإیواء فتارة تقیم لم تستقر أحكام القضاء عل
وتطبیقاً ولكي تتضح هذه الصورة فسوف نقوم بعرض الأحكام القضائیة الصادرة بحق متعهد الإیواء.

، أقامت عارضة Altern.orgعتداء على الحق في الصورة من قِبل متعهد الإیواء لذلك، وبمناسبة الا
 V. Lacambreدعوى قضائیة أمام محكمة بدایة باریس ضد  Estelle Hallydayنسیة الأزیاء الفر 

تُطالبه فیها بالتعویض عن الأضرار التي سببها لها نتیجة  )٣( Altern.orgمُؤسس وصاحب الموقع 
لإیوائه موقعاً إلكترونیاً نُشر علیه تسع عشرة صورة تظهرها عاریة بشكل كلِّي أو جزئي. جاء قرار 

م لیضع على عاتق متعهد الإیواء التزاماً ببذل العنایة والجهد اللازمین ١٩٩٨حزیران  ٩كمة في المح
، ویُرتب مسؤولیته في حال )٤(حترام المواقع الإلكترونیة المأویة لحقوق الآخرین وللآداب العامةالمراقبة 

سي. وقد ورد في حیثیات قرار من القانون المدني الفرن ١٣٨٣ستناداً إلى المادة التزام إخلاله بهذا الا
المحكمة شروط إعفاء متعهد الإیواء من المسؤولیة والتي تمثلت بوجوب إثبات قیامه بإعلام أصحاب 

                                                 
المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، إعداد المكتب الفني في نقابة المحامین الأردنیین، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،  )١(

 .٢٧٧م، ص ١٩٩٢عمان، 
 .٣٥٦، ص النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت ، مرجع سابق،  أحمد قاسم فرح )٢(

)3( Voir par ex. Hallyday c. Lacambre, TGI de Paris, Ordonnance de référé, 9 juin 1998 ; Axa c. 
Infonie, Tribunal d’instance de Puteaux, 28 septembre 1999. 
François Charlet, Responsabilité en droit d’auteur des intermédiaires : de l'hébergeur 
aux plateformes interactive, Maîtrise universitaire en Droit, criminalité et sécurité des 
technologies de l’information, Universite De Lausanne, 2012,p.18 

)4(  Nous allons étudier l’affaire Altern.org/Est.H d’une manière générale, nous ferons références 
selon nos développements soit à la décision prise en référée soit à la décision de la cour d’appel. 
TGI Paris, ordonnance de référée, 9 juin 1998 Dalloz Affaires. n°135, jeudi 2 octobre 1998. 
CA Paris 10 février 1999, consulter www.altern.org ou consulter les décisions en annexe. 
Peggy CAPLAIN, le contrat d’hebergement de site 
web, universite montpellier i ,p.36 
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عتداء على حقوق الآخرین المواقع الإلكترونیة المأویة بضرورة مراعاة القوانین والأنظمة الساریة، وبعدم الا
 . )١(وحقوق الملكیة الفكریة على الإنترنت

 القواعد حكم إلى الإیواء متعهد ولیةؤ لمس تقریرها في استندت المحكمة وتعلیقاً على هذا الحكم فإن

) من القانون المدني ١٣٨٣، ١٣٨٢في المواد ( علیها المنصوص التقصیریة ولیةؤ المس في العامة
 والاحتیاط بالحرص ماـــع التزام واءــــــالإی متعهد عاتق على عـــــــیق " أنه المحكمة رأتالفرنسي 

"Obligation général de prudence deligence"   تمكنه معقولة وسائل یستخدمیفرض علیه أن 
 حكم إلى الاستئناف محكمة وأضافت الانترنت شبكة على تسكینها قبل والبیانات المعلومات فحص من

 تخاذا علیه یفرض عنایة ببذل التزام هو الصدد هذا في الإیواء متعهد التزام أن الابتدائیة المحكمة
 نشر ومنع الآخرین حقوق على الاعتداء لمنع  Précautions nécessaires الضروریة حتیاطاتالا

 إبرام مرحلة ففي تنفیذه مرحلة أو الإیواء عقد إبرام مرحلة في سواء المشروع غیر المحتوى ذات الإعلانات
 غیر بالمحتوى علمه حالة في العقد فسخ في لحقا تعطیه شروطا یدرج أن الالتزام علیه یفرض العقد

 باستبعاد المشروع غیر المحتوى ذو الموقع إصلاح طریق عن التنفیذ مرحلة وفى تلقائي، بشكل المشروع
 )، كان الدورNanterreم، وأمام محكمة بدایة (١٩٩٩كانون الأول  ٨وفي  .)٢(المشروعیة عدم مصدر

، والتي توجهت للمحكمة للمطالبة بإدانة أربعة Lynda Lacoste لعارضة الأزیاء الفرنسیة ةهذه المر 
متعهدي إیواء لإیوائهم المباشر والدائم لعدد من الصور التي تُظهرها بشكلٍ فاضحٍ، وعرضها على شبكة 

                                                 
 :جاء في حیثیات الحكم )١(

TGI de Paris (Tribunal de Grande Instance de Paris), ord., réf., 9 juin 1998, JCP éd. E, 1998, n ْ◌ 21, p. 
953, obs. M. VIVANT et Ch. LE STANC, « Le fournisseur d’hébergement ne peut s’exonérer de sa 
responsabilité qu’à la condition de justifier du respect des obligations mises à sa charge, spécialement 
quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit 
des auteurs, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages », « En 
hébergeant (…) des signaux, d’écrits, d’images, V. Lacambre excède manifestement le rôle d’un 
simple transmetteur d’informations et doit, d’évidence, assurer à l’égard des tiers aux droits desquels 
il serait porté atteinte (...) les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibéré, entrepris 
d’exercer dans les conditions susvisées et qui contrairement à ce qu’il prétend, est rémunératrice et 
revêt une ampleur que lui même revendique» 

 مضمون وضع في یسهم من كل هویة بتحدید تسمح التي الفنیة بالوسائل ) على متعهد الإیواء ان یزود عملاءه٩-٤٣أوجبت المادة (
 أن الإیواء متعهد على یجب المشروعة غیر المعلومات عن المسئول الشخص تحدید یمكن حتى وذلك ،الانترنت لىع المعلومات

 یسهل حتى وذلك عنها المسئول أو مدیرها واسم ومركزها الشركة، اسم تحدید فیجب معنویا شخصا كان وإذا وموطنه اسمه یحدد
 الضرر عن المسئول الشخص تحدید المستخدمین على

 )2(   TGI, Nanterre, 8 December 1990 http://www.juriscom. Net/jurisfr/lacoste.html 
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 ١٩٥ 

. جاء قرار المحكمة في هذه القضیة لیحدد، بشكلٍ واضح )١(الإنترنت دون الحصول على موافقتها
لتزامات زامات الملقاة على عاتق متعهدي الإیواء ولیطالبهم بوجوب إثبات تقیدهم بالاوصریح، نوعیة الالت

حترام االواقعة على عاتقهم، خاصةً تلك المتعلقة بإعلام اصحاب المواقع الإلكترونیة المأویة بضرورة 
حقوق الآخرین، وبذلهم العنایة والجهد اللازمین للكشف عن أي مضمون معلوماتي غیر مشروع، 

لتزامات التي تقع على عاتق والتوقف عن بثه حال التقاطه. وبقرارها هذا، حددت المحكمة مضمون الا
متعهدي الإیواء، وحصرتها بثلاثة: أولها الالتزام بالإعلام، وثانیها الالتزام بالیقظة، وثالثها الالتزام بوقف 

 .      )٢( جوب اتخاذ موقف إیجابيبث المضمون المعلوماتي غیر المشروع، أو على حد تعبیر المحكمة، و 

) عن المسار الذي رسمه القضاء الفرنسي في هذا المجال، Versaillesولم تخرج محكمة استئناف (
على مجموع الالتزامات التي تقع على عاتق متعهد  )٣( ٢٠٠٠حزیران  ٨فأكدت في قرارها الصادر في 

قفٍ ایجابي. وأدانت المحكمة متعهد الإیواء نتیجة إخلاله الإیواء: الالتزام بالإعلام، وبالیقظة، وباتخاذ مو 
ت المحكمة هذه اعتبر من القانون المدني الفرنسي بالمقابل،  ١٣٨٢بالتزاماته هذه استناداً لنص المادة 

الالتزامات على أنها التزامات ببذل عنایة، وأوضحت المحكمة أن هذا النوع من الالتزامات لا یفرض 
والفحص الدقیق لمحتوى المواقع الإلكترونیة المأویة، وإنما یُوجب فقط اتخاذ التدابیر الرقابة السابقة 

الضروریة اللازمة للتعرف على هویة صاحب الموقع الإلكتروني وإعلامه بوجوب احترام القوانین 
ذات والأنظمة، وعدم الإساءة للآخرین من جهة، وبذل العنایة المناسبة لالتقاط المواقع الإلكترونیة 

. وبخصوص )٤( المحتوى المعلوماتي غیر المشروع لتصحیحها أو إقفالها، إذا لزم الأمر، من جهةٍ أُخرى
علم متعهدي خدمات الإیواء بالمضمون غیر المشروع أو الضار للمواقع الإلكترونیة التي یأوونها، فقد 

یُمكن مساءلتهم لعدم اتخاذهم  أن هذا العلم لیس مفترضاً، وأنه لا )Versailles( ستئناف إبینت محكمة 
یجابیاً طالما أنهم یجهلون وجود المضمون المعلوماتي غیر المشروع، وحیث إنهم غیر ملزمین إموقفاً 

                                                 
 (1)T.G.I Nanterre,8 Décembre 1999,disponible à l'adresse suivante: http://www 

juriscom.net/jurisfr/1acoste.htm 
 . ٣٧١مقدمي خدمات الإنترنت، مرجع سابق ، النظام القانوني ل، أحمد قاسم فرح )٢(

)3(  CA Versailles, 8 juin 2000, Comm. Com. Électr., juillet-août 2000, p. 31, note, J.-Ch. 
GALLOUX, disponible également à l´adresse: www. droit-technologie.org, rubrique 
jurisprudence. 

)4(   CA Versailles, 8 juin 2000, précité, « Considérant qu’à l’occasion de l’exercice de son 
activité, une société prestataire d’hébergement est tenue à une obligation de vigilance et 
de prudence qui s’analyse en une obligation de moyens portant sur les précautions à 
prendre et les contrôles à mettre en oeuvre pour prévenir ou faire cesser le stockage et 
la fourniture de messages contraires aux dispositions légales en vigueur ou 
préjudiciables aux droits des tiers concernés ». 

http://www/
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بممارسة الرقابة الدقیقة، أو البحث النشط عن المواقع الإلكترونیة ذات المضمون المعلوماتي غیر المشروع، 
قف بث المضمون المعلوماتي غیر المشروع المقدم من السلطة فإن علمهم بها یتأتى غالباً عند طلب و 

 .)١( العامة أو غیر المضرور

 ٢٠٠٣ ینایر١٧ في الابتدائیة باریس محكمة من الصادر الحكم ،الفكرة لهذه الحدیثة التطبیقات ومن

   "Marie LE PEN"المعروف  السیاسة لرجل صورة هیئة على لعبة بسحب الإیواء متعهد القاضي أمر
 إذا مضمونه أو الموقع محتوى عن ولاؤ مس لیسالإیواء  متعهد أن الحكم هذا في بوضوح المحكمة وأكدت

 ستئنافا محكمة قضت ولقد )٢( بوجوده علمه منذ المشروع غیر المحتوى لسحب مناسب بشكل تصرف

 في التحكم في تتمثل ، نترنتالإ على له موقع عبر لعمله ممارسته كانت إذا الإیواء متعهد ولیةؤ بمس باریس
 بعض الموقع هذا على عملائه تصرف تحت یضع كأن ، لعملائه یوفرها التي والخدمات المعلومات

 الحالة هذه في نهأ إذ الخاصة طبیعتها ویفقدها العموم طابع له وجه على الصور أو الرسائل أو الأغاني

 التي الأضرار عن مسئولا بالتالي ویكون ، المعلومات هذه نقل في وسیطاً  كونه مجرد تعدى قد دوره یكون

 على عتداءا أي تجاه بالغیر تلحق التي الأضرار عن مسئولا یكون كما المعلومات بموردي أو بعملائه تلحق

 .)٣( نتیجة نشاطه المهني المأجور حقوقهم

بتدائیة اعتبرت متعهد أن محكمة باریس الا Marie LE PEN"" ومن الطریف بالأمر أن قضیة
وى غیر واء لیس مسؤولاً عن محتوى الموقع أو مضمونه إذا تصرف بشكل مناسب لسحب المحتالإی

ى أساس ان ستئناف باریس رأت مسؤولیة متعهد الإیواء علا، إلا أن محكمة المشروع لحظة علمه بوجوده
ها یوفر  ن دوره هنا یتمثل في التحكم في المعلومات والخدمات التيأ، ذلك دوره تجاوز دوره كوسیط

 . لعملائه
 

 

 

                                                 
)1(   CA Versailles, 8 juin 2000, précité, « Qu’indépendamment des cas où elle en est requise 

par l’autorité publique ou sur décision judiciaire, de telles diligences doivent être 
spontanément envisagées par la société prestataire d’hébergement lorsqu’elle a 
connaissance ou est informé de l’illégalité, de l’illicité ou du caractère dommageable 
du contenu d’un site ». 

 :نظر الحكم متاح علىا )٢(
http://www.legalis.net,jurisprudence et actualité du droit de internet.htm 

  ٣٠٦، ص٢٠٠٧ القاهرة، العربیة،، دار النهضة ٢ط الحدیثة،سمیر حامد الجمال، التعاقد عبر تقنیات الإتصال  )٣(



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٩٧ 

 .لعامة على مسؤولیة متعهد الإیواءنطباق القواعد اامدى : المطلب الثالث

اء وخلوها من نصوص تعالج في ظل غیاب واضح في التشریعات التي تعالج مسؤولیة متعهد الإیو 
مواد ال العامة على، یمكننا أن نطرح هذا السؤال دفعة واحدة وهو مدى إمكانیة تطبیق القواعد مساءلته

 الإیواء؟التي یتم تداولها بطریق الإنترنت عن طریق متعهد 

 یلي:ظهرت عدة آراء من حیث الأساس الذي یمكن أن تسند إلیه مسؤولیة متعهد الإیواء نجملها بما 

ذهب إلى إعمال مسؤولیة متعهد الإیواء طبقاً للقواعد العامة بتطبیق قانون الصحافة  :الرأي الأول 
وما دام  ، )١( عتباره مدیراً للتحریراالشبكة، وبالتالي یتعین مساءلة مزود الخدمة ب على البث من هذه

مزود الخدمات یقوم بالنشر فهو یتماثل مع من یقوم به مدیر التحریر في الصحف من قیامه بدور 
 تنظم المسؤولیة عن جرائم المطبوعات بموجبكما  .النشر، ومن ثم یسري علیه قانون الصحافة والنشر

فمن حیث المبدأ یسأل ناشرو  ؛وفق نظام تعاقبي ١٨٨١من قانون المطبوعات الفرنسي لعام  ٤٢المادة 
وفي حال عدم وجود ناشر معروف  ،ن یسأل المؤلف كشریكأفي حین یمكن  محرروها،و أالمطبوعات 

ؤولیة البائع ن تقوم مسأحد المذكورین فیمكن أما في حال عدم وجود أ ،یكون المؤلف هو المسؤول الوحید
 Laتصالات السمعیة والبصریةو الموزع وقد وسع نطاق المسؤولیة التعاقدیة بموجب قانون الاأ

Communication Audiovisuelle   ٢( تصالات السمعیة والبصریةلتطبق على الا ١٩٨٢عام(. 

ـــواء وفـــي الأردن، یمكـــن مســـاءلة ـــانون المط متعهـــد الإی ـــى قواعـــد المســـؤولیة فـــي ق ـــالرجوع إل بوعـــات ب
من هذا القانون، والتي تسمح برفـع دعـوى الحـق العـام  ٤١، وعلى وجه الخصوص نص المادة  )٣(والنشر

لین. یفــي جــرائم المطبوعــات الدوریــة علــى رئــیس التحریــر المســؤول وكاتــب المــادة الصــحفیة كفــاعلین أصــ
الجرائم، وذلك دون أن ویكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن عن الحقوق الشخصیة المترتبة على تلك 

شتراكه أو تدخله الفعلي في الجریمـة. وفـي المطبوعـات غیـر اتترتب علیه أیة مسؤولیة جزائیة إلاَّ إذا ثبت 
ل، وعلــى ناشــرها كشــریك، وفــي حــال تعــذر معــرفتهم تقــام یالدوریــة تقــام الــدعوى علــى مؤلفهــا كفاعــل أصــ

ر أن الإنترنـــــت وســـــیلة علنیـــــة للنشـــــر، وأن عتبـــــااالـــــدعوى علـــــى مالـــــك المطبوعـــــة ومـــــدیرها المســـــؤول. وب

                                                 
البحوث القانونیة  ةالأنترنت، مجلأكمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة للأطفال عبر  )١(

 .٣١ص  ،٢٠١١ المنصورة،والإقتصادیة، جامعة 
 )2(  (A.) Patrick, l’application du droit de la presse au réseau internet, JCP, 3 fèves. 1999, DocP. 
108. 

، والقانونیة قتصادیةمجلة جامعة دمشق للعلوم الا الإعلامیة،المسؤولیة المدنیة للمواقع الإلكترونیة  تقوى،نظر: أروى اللمزید 
  .٤٥٩، ص ٢٠١٤ الأول،العدد  ،٣٠المجلد 

 ٤٥٩٢رقم  ١٦٨٣میة، ص ـــــــــدة الرســـــــــــــم، الجری٢٠٠٣نة ـــــــلس ٢٤ي المؤقت رقمــــــــر الأردنــــــــــات والنشــــــــــقانون المطبوع )٣(
 م.١٦/٤/٢٠٠٣بتاریخ
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المطبوعـــة، وفقـــاً لـــنص المـــادة الثانیـــة مـــن هـــذا القـــانون تعنـــي "كـــل وســـیلة نشـــر دونـــت فیهـــا المعـــاني، أو 
ســالفة  ٤١الكلمــات، أو الأفكــار بــأي طریقــة مــن الطــرق"، فإنــه بالإمكــان، بتصــورنا، تطبیــق نــص المــادة 

الإنترنت جزائیاً، ولا یوجد ما یمنع من تضمینه الضـرر النـاجم الذكر لمساءلة مورد المعلومات عبر شبكة 
القــانون ســتناد إلــى القواعــد العامــة فــي المســؤولیة فــي عــن نشــر المضــمون المعلومــاتي غیــر المشــروع، بالا

ســتثنى صــراحةً مــن افقــد  ؛)١(الأردنــي. أمّــا فیمــا یتعلــق بالقــانون الأردنــي المؤقــت للإعــلام المرئــي والمســموع
یقــه بــث المعلومــات عبــر شــبكة الإنترنــت، فقــد جــاء فــي المــادة الثانیــة منــه أن المقصــود بالبــث هــو نطــاق تطب

 ،أو عبـر أقمـار صـناعیة ،"إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعیة والتلفزیونیـة بواسـطة موجـات كهرومغناطیسـیة
ستقبالها عبر جمیـع الوسـائل اأو وسائل أخرى مهما كان وضعها أو طبیعتها تمكن الجمهور من  ،أو تقنیات

  ویستثنى من ذلك الشبكة الدولیة للمعلومات الإنترنت". ،بمختلف مسمیاتها ،الفنیة

أسس مسؤولیة متعهد الإیواء عن المحتویات غیر المشروعة التي تبث عبر المواقع  :الرأي الثاني
عتبر الإنترنت دعامة الذي التي یستضیفونها وفقاً لقانون الاتصالات السمعیة والبصریة في فرنسا ا

إعلانیة تنطبق علیه ذات الأحكام التي تنطبق على الدعامات السمعیة البصریة ففي حكم صادر من 
 ١٩٩٨یونیه  ٨أنتهت فیه حكم المحكمة الإبتدائیة في  ١٩٩٩فبرایر  ١٠محكمة استئناف باریس في 

صالات السمعیة البصریة وفي هذه على أساس قانون الات  Alternإلى مساءلة متعهد الإیواء شركة 
وهو موقع مجاني یسمح للمستخدمین   Altern.orgالقضیة قامت الشركة متعهدة الإیواء بإیواء الموقع 

بتخزین بعض البیانات والمعلومات الخاصة بهم قام أحد المستخدمین بتخزین وعرض صور مخلة 
ى ضد الشركة متعهد الإیواء عن هذه رفعت هذه الأخیرة دعو   Estelle Hallydayلعارضة الأزیاء 

المحتویات غیر المشروعة التي تضمنها الموقع أجابت المحكمة طلب المدعیة وأمرت الشركة المدعى 
تخاذ كل الإجراءات المناسبة لسحب هذه الصور ومنع نشر هذه المحتویات مرة أخرى على اعلیها ب

 .)٢( الموقع الذي یستضیفه

ركة المدعى علیها بأن دور متعهد الإیواء دور فني بحت یتمثل في وقد رفضت المحكمة حجة الش
على مضمون المواقع التي تثبیت أو إیواء الموقع عبر الشبكة وأنه من المستحیل علیها إجراء أیة رقابة 

، وأكدت المحكمة أن دور متعهد الإیواء  یفرض علیه أن یفحص مضمون المحتویات التي تستضیفها
، الفنیة لرقابته على مضمون الموقعفمن غیر الجائز له أن یدفع مسؤولیته بالاستحالة ؛ قعتبث عبر المو 

                                                 
 ٤٥٧٦رقم  ٥٩٤١م من الجریدة الرسمیة، ص ٢٠٠٢لسنة  ٧١قانون الإعلام المرئي والمسموع الأردني المؤقت رقم  )١(

 م.١٦/١٢/٢٠٠٢بتاریخ
 .٣٢ص  سابق،د الإباحیة للأطفال، مرجع أكمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي الموا )٢(

Peggy Caplain, le contrat d’hebergement de site web, universite montpellier I ,p.35. 
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 ١٩٩ 

وأضافت المحكمة أن متعهد الإیواء علیه التزام بالحرص  Service Providerبخلاف مورد الخدمة 
على مشروعیة ما یقوم بإیوائه عبر الشبكة واحترام أخلاقیات المهنة التي تحكم العمل على هذه 

 .)١(كةالشب

وعلى جانب آخر تقررت مسؤولیة متعهد الإیواء في ضوء التزامه العام بالحرص  :الرأي الثالث
والاحتیاط الذي یفرضه علیه أن یستخدم وسائل معقولة تمكنه من فحص المعلومات والبیانات قبل 

لمنع  )٢(روریةتسكینها عبر شبكة الإنترنت، فهو التزام ببذل عنایة یفرض علیه اتخاذ الاحتیاطات الض
الاعتداء على حقوق الآخرین ومنع نشر المحتوى غیر المشروع سواء في مرحلة إبرام عقد الإیواء أو 
مرحلة تنفیذه ففي مرحلة إبرام العقد یفرض علیه الالتزام یدرج شروطاً تعطیه الحق في فسخ العقد في 

 .)٣(حالة علمه بالمحتوى غیر المشروع بإستبعاد مصدر عدم المشروعیة

تجهت بعض المحاكم على إقامة مسؤولیة متعهد الإیواء على أساس قانوني جدید ا :الرأي الرابع
تبناه القضاء الإیطالي، حیث اعتبرت المحاكم  الذي  Controle editorialوهي فكرة الرقابة التوجیهیة 

انون الصحافة، ؛ فأساس الرقابة هنا لیست نصوص قل المتعهد تفرض علیه هذه الرقابةأن طبیعة عم
إنما طبیعة الدور الذي یقوم فیه متعهد الإیواء وتفرض هذه الرقابة التوجیهیة التوقف عن الإیواء ومحاولة 

 .) ٤(  ، كلما أمكنه ذلكروعیة المحتوى الذي یقوم بإیوائهسحب المحتوى إذا علم بعدم مش

ءات المعقولة لوقف نشر هذا الإجراتخذ ا، یبرأ متعهد الإیواء من مسؤولیته إذا أثبت أن وعلیه
یتضح من ذلك أن القضاء یقیم مسؤولیة متعهد الإیواء إذا توافر العلم ، و المحتوى من الناحیة الفنیة

لى المحتوى غیر إالفعلي بوجود المحتوى غیر المشروع أو توافر العلم مع قدرته الفنیة على منع الوصول 
تخذ الإجراءات المعقولة لوقف ان أعهد الإیواء إذا أثبت ، فلا یفترض علمه به ولا یسأل مت )٥(المشروع

 نشر هذا المحتوى من الناحیة الفنیة.

 

ع إن لم یكن أكثرها تعقیداً. یضاإن مسؤولیة متعهد الإیواء على الإنترنت یعد من أصعب المو  شك لا
لكتروني غیر ویرجع ذلك لعدة أسباب منها الطابع الفني المعقد للشبكة، وكذلك عالمیة النشاط الإ

                                                 
 )1( (A.) Patrick, l’application du droit de la presse au réseau internet, JCP, 3 fèves. 1999, DocP. 111. 

 .٣٣ص  سابق،لمسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة للأطفال، مرجع كمل یوسف السعید یوسف، اا )٢(
 )3( TIG, Nanterre, 8 Decembre 1999, in "http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste.htm  

 .٣٤ص  سابق،كمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة للأطفال، مرجع ا )٤(
 :انظر )٥(

TGI, Nanterre, 8 December 1990 http://www.juriscom. Net/jurisfr/lacoste.html 
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یضاً تعدد الهیئات التي تعرض خدماتها في هذا المجال، أو الخاضع لسیطرة دولة معینة أو لإدارة مركزیة، 
 .الشبكةفضلاً عن وجود كم هائل من المتدخلین في تسییر هذه 

 ینقلها التي للمعلومات المشروع غیر بالمضمون علمه ثبوت حالفإن متعهد الإیواء یسأل في  وعلیه،
 الفنیة والتقنیات ئلالوسا لدیه یكون نأ .ظاهراً  المشروع غیر النشاط یكون أن لا شریطة التقنیة أجهزته برع

 المشروعة غیر المعلومات بث وقفلم یقم بو  تقنیاته عبر یبثها التي المعلومات في التحكم من تمكنه التي
 ن إزالة المشكو منه بناءً على طلبعدم مبادرة متعهد الإیواء م .) ١(غیر المشروعة بصفتها علمه فور

متعهد  مسؤولیةإلا أن  .)٣(إذا مارس متعهد الإیواء دور منتج للمعلومات أو مورد لها .)٢(السلطة القضائیة
 عن الأوربي التوجیه من) ١٤( المادة من الأولى الفقرة بأحكام عملاً الحقیقي نتفاء العلم االإیواء تنتفي عند 

 تنتفي الفرنسي الرقمي قتصادالإ في الثقة قانون من) ٦) من المادة (٣-٢( والفقرتین الإلكترونیة، التجارة

، )٤(المشروع غیر بالطابع الحقیقي العلم لدیه یتوافر لم إذا الشبكة على ستضافةالا خدمات مزود مسؤولیة
 .)٥( المحتوىأو إزالة  متاح غیر إلیها الوصول لجعل أو لسحبها مناسب بشكل تصرف علمه لحظة منذ وأنه

 .)٧( ن یكون مسؤولاً عن مضمونهاأفي نقل المعلومات دون  )٦(دذا كان بمثابة وسیط محایإ

 
 

                                                 
 .الإلكترونیة التجارة بشأن ٢٠٠٠ یونیه ٨ في والصادر ٣١ رقم الأوربي التوجیه من) ١٤ (المادة نص )١(
 بحریة تعلقالم القانون امأحك بعض تعدیل بشأن ٧١٩ – ١٠٦٧ ،٢٠٠٠ رقم القانون من) ٤٣ (المادة نص )٢(

 .٣٠/٩/١٩٨٦الصادر في  ٨٦ رقم الفرنسي تصالاتالا
العدد الثاني،  السیاسیة،عبدالمهدي كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة لوسطاء الإنترنت، مجلة القادسیة للقانون والعلوم  )٣(

 .٢٤٤، ص٢٠٠٩ الأول،، كانون المجلد الثاني
والخاصة بمسؤولیة متعهد الإیواء على  ١٩٧٦مریكي الصادر عام ) من قانون حق المؤلف الأ٥١٢/٢تنص المادة () ٤(

عدم قیام مسؤولیة متعهد الإیواء إذا أنتفى لدیه العلم بالمحتوى غیر المشروع أو طبیعته أو حتى مع توافر العلم قام 
 بسحب المحتوى غیر المشروع ، أو لم یستفد من نشر هذا المحتوى. 

 :انظر) ٥(
Les fournisseurs d’hébergement ne sont responsables que : – s’ils ont eu effectivement 
connaissance du contenu illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou 
si, – dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces 
données ou en rendre l’accès impossible (art. 6 LCEN) 
http://dimeglio-avocat.com/faq/intermdiaires-techniques/fournisseur-d-hebergement/ 

  ٣٠١، مرجع سابق، صعاقد عبر تقنیات الإتصال الحدیثة، التسمیر حامد الجمال )٦(
 . ٢٤١عبدالمهدي كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة لوسطاء الإنترنت، مرجع سابق، ص )٧(

http://dimeglio-avocat.com/faq/intermdiaires-techniques/fournisseur-d-hebergement/
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، عدم مسؤولیة متعهد الإیواء المدنیة أو الجزائیة عن المضمون الإلكتروني غیر ینبني على ذلك
ة السادسة من قانون الثقة وقد أعفاه بموجب الماد مشروعیته،المشروع الذي یأویه إذا لم یثبت علمه بعدم 

، إذا قام بمجرد علمه بأسباب عدم مشروعیة هذا المضمون، أو قتصاد الرقمي من المسؤولیةفي الا
أو منع وصول  تخاذ مایلزم من أجل شطبه،ا، بلتي تضفي علیه صفة عدم المشروعیةبالوقائع والظروف ا

 .مستخدمي الشبكة إلیه

وسیلة إثبات علم متعهد الإیواء بعدم مشروعیة المضمون  : ماهيكن أن نطرح السؤال التاليویم
 یأویه؟الإلكتروني الذي 

لقد بین نص المادة السادسة المذكورة آنفاً بأن هذا العلم یثبت بمجرد أن یكشف له الشخص 
 مشروعیته،المتضرر طالب وقف البث عن هویته، ویحدد له المضمون المشتكي منه وأسباب عدم 

ولا  مؤلفه،لى صاحبه أو إقیامه بإرسال نسخة من طلب وقف المضمون غیر المشروع ویزوده بما یثبت 
وهكذا فإنه یلزم لقیام مسؤولیة متعهد الإیواء المرور بمرحلتین  التاریخ.بد أن یكون هذا التبلیغ محدد 

خلال  أساسیتین بدایة یجب إثبات علمه بعدم مشروعیة المضمون الإلكتروني الذي یأویه، ویتم عادة من
وفي حال عدم قیامه بذلك،  البث،ومن ثم إعطاؤه فرصة من أجل وقف  إلیه،الإخطار الذي یتم توجیهه 

   الثابت.فإنه یتحمل المسؤولیة الناشئة عن خطئه 

والسبب في إنتفاء یجب العلم أن متعهد الإیواء لا یسأل وتكاد تكون مسؤولیته منعدمة  وعلیه،
فهو لا یعدو أن  معلومة،ي لا یملك المقدرة على إزالة أو حذف أو تعدیل أیة مسؤولیته؛ لأنه یقوم بدور فن

، لأن نشاطه یبقى بعیداً )١("یكون وسیطاً محایداً في نقل المعلومات دون أن یكون مسؤولاً عن مضمونها
 مضمون هذهعن 

م في تنظیونحن إذ نختم بحثنا هذا فإن الأمل یحدونا أن یقوم مشرعنا بتشریع قانون خاص یختص 
كمتعهد الإیواء ومقدم خدمة الإنترنت وغیرهما مما یتصل عملهم بهذه  مسؤولیة القائمین على الإنترنت

، فضلاً عن أن تنظیم مسؤولیتهم في نصوص مجالاً للتملص من هذه المسؤولیة الشبكة كي لا یترك لهم
قواعد العامة في المسؤولیة والتي خاصة یساعد القضاء والقاضي بإیقاع العقوبة بدلاً من إسنادها الى ال

  غالباً لا تسعف القاضي. 
 

 

 

                                                 
 ةالوارد بالمعلومات علاقة لهم لیس الاستضافة خدمات مقدمي إن“ :فرنسا في والتعلیم للتربیة العلیا الدراسات كلیة تقول ذلك وفي  )١(

 أنظر في ذلك :                                                                                        .”المحتوى مجرى في التدخل لهم یجوز ولا البیانات، تدفق عن مسؤولیة أدنى لهم ولیس المحتوى، في
Ecole supérieure de l’éducation nationale www.esen.education.fr 

http://www.esen.education.fr/
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 :الخاتمة

 .ونحن نصل إلى خاتمة بحثنا هذا فإننا نسجل بعضاً من النتائج والتوصیات التي خرجنا بها

 :النتائج

نامي ستخدام المتأن عقد الإیواء من العقود الإلكترونیة المهمة التي أفرزتها الثورة التكنولوجیة والا - ١
یة ، ویعد الحلقة الثانوسیط في نقل المعلومات والبیانات، فدوره یقتصر على دور لشبكة الإنترنت

یقتصر على تخزین المعلومات والبیانات محض ، وان دوره فني من حلقات وسطاء شبكة الإنترنت
 .م من الوصول الى هذا المخزونویمدهم بالوسائل التقنیة التي تمكنه

المؤجر لمكان  ن التكییف القانوني لعقد الإیواء بمثابة عقد إیجار، وأنه یعد بمثابةأتوصلنا إلى   -٢
 .على شبكة الإنترنت

 بمقابل أو مجاني بشكل یتعهدون الذین نو المعنوی أو نو شخاص الطبیعیالأالإیواء هم  يأن متعهد - ٣

 أو إشارات رالجمهو  تصرف تحت یضعوا أن جلأ من للمعلومات والمستمر المباشر بالتخزین

 .ستقبالها إمكان طبیعته من ما وكل رسائل أو أغاني أو صوراً  أو كتابات

یعول القضاء في ظل غیاب النص التشریعي على العلم الفعلي لقیام مسؤولیة متعهد الإیواء بوجود  - ٤
تخذ ا، وتبرأ مسؤولیته إذا أثبت أنه درته الفنیة على منع هذا المحتوىالمحتوى غیر المشروع مع ق

 . ات اللازمة لوقف نشر هذا المحتوىالإجراء

، حاید في نقل المعلومات والبیاناتلاتقوم مسؤولیة متعهد الإیواء إذا مارس دوره الطبیعي كوسیط م - ٥
 ولكنها تنهض مسؤولیته إذا تخطى هذا الدور ومارس دور المنتج للمعلومات أو مورد لها. 

، سینتابه القصور اً أمر  ومسؤولیات متعهد الإیواء التزاماتتحدید ن اللجوء إلى القواعد العامة لإ - ٦
وبالتالي عجز هذه القواعد عن  ،هذا المجالالمشاكل التي یُثیرها حداثة وذلك لسببین: أولهما، 

خصوصیة تقدیم خدمات  وثانیهما، ،فیه المواكبة الدقیقة والفعَّالة للتطور التكنولوجي الحاصل
كما  هذه الأسباب،إن . ، والتي تحتاج لبیئة تشریعیة خاصة ومتوازنةالوساطة على الإنترنت

لهجر تطبیق القواعد في فرنسا وأمریكا وغیرهما من الدول للقضاء  يسنرى، كانت الدافع الرئیس
تتلائم قانونیة خاصة ذات حلول  ضوابط بتكارولا ،العامة على خدمات الوساطة على الإنترنت

 قود.العوتتوائم مع طبیعة هذه 

یعد التشریع البحریني والعماني للمعاملات الإلكترونیة اكثر تقدماً من غیره من التشریعات العربیة  - ٧
یعات بتنظیم وسطاء شبكة نفردوا عن غیرهم من التشر االخاصة بالتجارة والتعاملات الإلكترونیة إذ 

 .الإنترنت



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٠٣ 

واء جعلت أحكام القضاء لا تقوم على إن غیاب النص التشریعي الذي ینظم مسؤولیة متعهد الإی  -٨
 ساحته. ئسؤولیتة وتارة أخرى تبر وتیرة واحدة فأحیاناً تقیم المحاكم م

، ولكنه بة ومتابعة المحتوى على الإنترنتلم یفرض القضاء على متعهد الإیواء التزاماً عاماً بمراق  -٩
 . اته الفنیة المتبعةى من خلال آلیتخاذ الحیطة والحذر حول المحتو افرض علیه التزام ب

 .بذل عنایة وعنایة الرجل المعتاد لتزام المفروض علیه هو التزامأن الا -١٠
 

 :التوصیات

، وذلك بتعدیل قانون المعاملات الإلكتروني بما یتماشى مع ن ینظم مشرعنا عقد متعهد الإیواءإ - ١
ص ، ومواكبة هذا طبیعة وعمل وسطاء شبكة الإنترنت بشكل عام ومتعهد الإیواء بشكل خا

 .غرار التشریع البحریني والعماني م مع هذا التطور الحاصل إلكترونیاً وعلىالتطور بما یتواء

متعهد نتوجه بدعوة مشرعنا الكریم إلى تخصیص بعض النصوص التي تتلاءم مع طبیعة عمل  - ٢
اسها وشروط ولیتهم وأسؤ ، نطاق مسلتزاماتهم الخاصةلاد من خلالها، إضافةً د، فیحالایواء
ستناد الى القواعد العامة التي كثیراً لا تسعف القاضي في مساءلة متعهد ، بدلاً من الاتحققها
 الإیواء.

ضرورة النص على مسؤولیة متعهد الإیواء اذا توافر لدیه العلم الفعلي وبطبیعة المحتوى غیر  - ٣
 .یلاً لیه مستحالمشروع ولم یتصرف مباشرة في إزالته أو بجعل الوصول إ

إنشاء محاكم خاصة تتضمن في تشكیلها أحد المختصین في تقنیة المعلومات عند الحكم في جرائم  - ٤
 . ا یكون متعهد الإیواء طرفاً فیهاالمعلومات الإلكترونیة عندم
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 المراجع

منشور في بحث  ،-تحلیلیَّة مقارنة  دراسة-الإنترنتالنظام القانوني لمقدمي خدمات  فرح،أحمد قاسم 
 .٢٠٠٧ ،٩العدد  ،١٣المجلد  المنارة،مجلة 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة  الإعلامیة،المسؤولیة المدنیة للمواقع الإلكترونیة  تقوى،أروى 
  .٢٠١٤ الأول،العدد  ،٣٠المجلد  والقانونیة،

 النهضة دار ،المشروع غیر المعلوماتي المضمون عن الانترنت خدمات مقدمي مسؤولیة ،سید جابر شرفأ

 . ٢٠١٠ ،القاهرة ،العربیة
 ةالأنترنت، مجلأكمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة للأطفال عبر  

 .٢٠١١ المنصورة،البحوث القانونیة والإقتصادیة، جامعة 

 الحقوقیة،منشورات الحلبي  ،١ط  المقارن،العقد الإلكتروني في القانون  الدولیة،العقود  ناصیف،الیاس 
 .٢٠٠٩ بیروت،

 ،١ط الأردنیة،ورات الجامعة ـــــــــــــــــمنش الأردني،ي ـــــــــأنور سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدن
 ١٩٨٧ عمان،

 ،رـــــــــــــــللنش لجدید.ا الجامعة دار ،وإثباته الالكتروني العقد رامــــــــــــــــــــــأب ،سلیماند أحم مأمون أیمان

 .٢٠٠٨ ،الإسكندریة

 .٢١العدد  الكوفة،مجلة  المعلوماتي،عقد الإیواء  ناصر،عبدالمهدي كاظم  شعواط،حسین عبید 

 .٢٠٠٧ القاهرة، العربیة،، دار النهضة ٢ط الحدیثة،التعاقد عبر تقنیات الإتصال  الجمال،سمیر حامد 

 السیاسیة،المدنیة لوسطاء الإنترنت، مجلة القادسیة للقانون والعلوم عبدالمهدي كاظم ناصر، المسؤولیة 
 .٢٠٠٩ الأول،كانون  الثاني،العدد الثاني، المجلد 
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